
تـــــونس.. صـــــدام في الأفـــــق بين العمـــــال
والحكومة

, نوفمبر  | كتبه فريق التحرير

يتجه الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية)، إلى تنفيذ إضراب عام في القطاع العمومي يوم
الـ من ديسمبر المقبل، احتجاجًا على عدم التزام الحكومة الحالية باتفاقية سابقة تتعلق بالزيادة في

رواتب موظفي القطاع العام.

عدم التوصل لاتفاق بين الطرفين

لم تتوصــل المفاوضــات الــتي جمعــت، نهايــة الأســبوع المنقــضي، وفــدًا حكوميًــا بوفــد مــن الاتحــاد العــام
يـادات في الأجور،وتمسـك الطـرف النقـابي التـونسي للشغـل إلى أي اتفـاق بخصـوص مسـألة صرف الز
، خلال جلسة التفاوض بطلبه المتمثل في وجوب صرف الزيادة في الأجور بداية من يناير سنة
كتوبر  مع إضافة في حين تشبث الجانب الحكومي، باقتراحه صرف هذه الزيادات بداية من أ

. انطلاقًا من سنة  مقترح جدولة الزيادات المتعلقة بالأشهر التسعة الأولى من

يــادة لتســعة أشهــر مــع الانطلاق في وقــدّمت الحكومــة التونســية، مقترحًــا للاتحــاد بتأجيــل صرف الز
يادات الأشهر التسعة الأولى للسنة نفسها كتوبر من سنة  وجدولة ز صرفها ابتداءً من شهر أ

. إلى ديسمبر  انطلاقًا من  يناير
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التأخير في تطبيق الاتفاق هو إلغاء للاتفاق، وينسف الحوار الاجتماعي، ويقلل
من مصداقية المفاوضات

يادات في الرواتب، غير ويُطالب اتحاد الشغل، حكومة بلاده بتطبيق اتفاق سابق بخصوص صرف ز
أن الحكومة تقول إن وضع المالية العمومية لا يسمح بمثل هذه الزيادات، وتطالب الاتحاد بتأخير
صرف الزيادات لأكثر من عام، وكانت الحكومة قد قررت تجميد رواتب موظفي القطاع العام ضمن
مشروع قانون الموازنة تحت ضغط المقرضين الدوليين الذين يطالبون بخفض الإنفاق لتقليص عجز
الموازنـة، وتضمـن مـشروع الموازنـة للعـام المقبـل، فـرض إجـراءات ضريبيـة علـى المحـامين والأطبـاء ورفـع
كثر أسعار الكهرباء مما خلق أزمة اجتماعية أمام حكومة يوسف الشاهد التي تسلمت الحكم قبل أ

من  أشهر.

واعتبر الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل الحسين العباسي، في وقت سابق، أن التأخير في
تطــبيق الاتفــاق “هــو إلغــاء للاتفــاق وينســف الحــوار الاجتمــاعي ويقلــل مــن مصداقيــة المفاوضــات
ويــضرب آليــة التفــاوض في ظــل عــدم احــترام الاتفاقيــات وهــو مــا يمثــل أمــرًا محــيرًا ولا يــوفر إشــارات

مطمئنة للعمال ولمستقبل العلاقات الاجتماعية”.

وتبرر الحكومة إجراء التجميد في الزيادة في الأجور، بارتفاع كتلة أجور موظفي القطاع العام في تونس
إلى . مليــار دينــار تــونسي (نحــو . مليــارات يــورو) في  مقابــل . مليــار دينــار (نحــو
و  وزاد عدد موظفي القطاع العام في تونس بين عامي ، مليارات يورو) في .

بنسبة % وتضاعفت كتلة الأجور بنسبة % وفق إحصائيات رسمية.

يتهم الاتحاد منظمة أرباب العمل بـ”التراجع عن التزاماتها، وخاصة منها
الاتفاقيات والتعهدات التي وقعتها سابقًا والتي تنص على رفع رواتب العمال

ــا عامًــا في القطــاع بــالتزامن مــع الإضراب العــام المقــرر في القطــاع العمــومي، أقــر اتحــاد الشغــل إضرابً
الخاص، يحدد موعده لاحقًا، ويرجع الاتحاد قرار هذا الإضراب لعدم انطلاق المفاوضات مع اتحاد
الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية (منظمة أرباب العمل)، ويتهم الاتحاد منظمة أرباب العمل
بــ”التراجع عـن التزاماتهـا، وخاصـة منهـا الاتفاقيـات والتعهـدات الـتي وقعتهـا سابقًـا والـتي تنـص علـى

رفع رواتب العمال”.

وبـــدوره رفـــض اتحـــاد الصـــناعة والتجـــارة والصـــناعات التقليديـــة (منظمـــة أربـــاب العمـــل) مقترحًـــا
بمساهمة ضريبية استثنائية بنسبة .% على أصحاب المؤسسات.

احتجاجات متكررة مناهضة لمشروق قانون المالية الجديدة



آخــر التحركــات الاحتجاجيــة علــى مــشروع قــانون الميزانيــة لســنة ، خاصــة فيمــا يتعلــق بــإصرار
الحكومة على تجميد الزيادة في الأجور، بعنوان سنتي  و، في الجهات الداخلية، شهدته

أمس الأحد محافظة صفاقس (جنوب).

وتجمّع آلاف العمال، بدعوة من الاتحاد العام التونسي للشغل، تنديدًا بما اعتبره “إخلال الحكومة
باتفاقية وقعتها العام الماضي تتعلق بزيادة أجور القطاع العام”.

يـادة الأجـور وعـدم الرضـوخ لإملاءات ورفـع المحتجـون شعـارات تطـالب بعـدم التراجـع عـن حقهـم في ز
صـندوق النقـد الـدولي – في إشـارة لبرنـامج القـرض الـذي حصـلت عليـه تـونس مـن الصـندوق وفـق

شروط وإصلاحات اقتصادية منها ضبط نفقات الأجور –.

يعتزم محامو تونس، الدخول في إضراب عام، غدًا الثلاثاء ولمدة ثلاثة أيام
احتجاجًا على إجراءات ضريبية جديدة تطال أعمالهم

وشهـدت محافظـة القصريـن (الوسـط الغـربي)، في وقـت سـابق، تحركًـا احتجاجيًـا عماليًـا أشرف عليـه
كّــد فيــه الطــاهري أن أمــام الحكومــة الأمين العــام المساعــد للمنظمــة الشغيلــة ســامي الطــاهري، وأ
خيــارين: إمــا التراجــع عــن بعــض فصــول ميزانيتهــا وتــدارك أمرهــا والبحــث عــن أمــوال الدولــة لــدى
المهــربين والمتهــربين مــن الضرائــب أو أن تســتعد إلى مواجهــة لــن يتراجــع فيهــا الاتحــاد العــام التــونسي

للشغل حتى يسقط القوانين التي تضرب حقوق العمال.

إلى جانب احتجاجات اتحاد الشغل، يعتزم محامو تونس، الدخول في إضراب عام، غدًا الثلاثاء ولمدة
ثلاثة أيام احتجاجًا على إجراءات ضريبية جديدة تطال أعمالهم، وأعلنت الهيئة الوطنية للمحامين
التونسيين خلال جلسة استثنائية انعقدت حتى ساعة متأخرة من يوم السبت، “إقرار إضراب عام

حضوري (الحضور بالمحاكم) مع غلق المكاتب، الثلاثاء المقبل ولمدة ثلاثة أيام”.

كدّ أعضاء الهيئة نيتهم التوجه لمقر البرلمان والمرابطة به بداية من اليوم، حتى عرض مشروع قانون وأ
الماليّــة علــى لجنــة الماليــة والمصادقــة عليــه في الأول مــن ديســمبر المقبــل، والأربعــاء المــاضي حــاول مئــات
المحامين الغاضبين اقتحام مقر البرلمان، احتجاجًا على الإجراءات الضريبية الجديدة في مشروع موازنة

. الدولة لسنة

وأقـر مـشروع قـانون الماليـة فـرض ضريبـة علـى كـل أعمـال المحـامين مـن قضايـا وعقـود يحررونهـا تقـدر
بـ دينارًا (نحو  دولارًا) الأمر الذي اعتبره المحامون “إجراءات ظالمة”.

بدورها لوحت عمادة الأطباء في تونس (هيئة تضم الأطباء)، اليوم، بتصعيد تحركاتها الاحتجاجية
ضــد مــشروع قــانون الموازنــة العامــة لســنة ، وترفــض عمــادة الأطبــاء ونقابــات الأطبــاء وأطبــاء

الأسنان في تونس مقترح الحكومة بالتنصيص على المعرف الجبائي على الوصفات الطبية.



يقدّر حجم موازنة الدولة لعام  التي انطلق البرلمان في مناقشتها
الأسبوع الماضي، قبيل إقرارها في قانون والمصادقة عليها،  مليار دينار (نحو

 مليار دولار)

ينـب النـاطق الرسـمي باسـم تنسـيقية عمـادات ونقابـات الأطبـاء وأطبـاء الأسـنان في وعـبرّ نبيـل بـن ز
مــؤتمر صــحفي بالعاصــمة عــن رفــض الهياكــل الطبيــة القــاطع للتنصــيص علــى المعــرف الجبــائي علــى
الوصفات الطبية، محذرًا من أن يطال هذا الإجراء السر الطبي ويعرض المعطيات الشخصية المتعلقة

بصحة العملاء إلى الكشف عن طبيعة أمراضهم أو حالتهم الصحية.

ويقــدّر حجــم موازنــة الدولــة لعــام  الــتي انطلــق البرلمــان في مناقشتهــا الأســبوع المــاضي، قبيــل
إقرارها في قانون والمصادقة عليها،  مليار دينار (نحو  مليار دولار)، بعد أن كانت  مليار دينار
(. مليار دولار) في ،. ويتوقع أن تطلب تونس قروضًا دولية بقيمة . مليار دولار العام

. وهذا ضعف المبلغ الذي احتاجته عام ، القادم لتغطية العجز المتوقع في الميزانية لعام

يادات ضريبية على المهن الحرة منها وتسعى تونس في إطار سياسة التقشف التي أقرتها، لفرض ز
يــادات في الأجــور في القطــاع العــام، الطــبّ والمحامــاة، وبعــض القطاعــات الأخــرى، إضافــة لتجميــد الز

لدعم الموارد المالية للدولة، لكن خطتها تجد رفضًا من شريحة واسعة من التونسيين.
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